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موجـز
ما كادت بلدان العالم تبلغ طور التعافي من تداعيات جائحة كوفيد-19 حتى نشبت الحرب في أوكرانيا، فأوقعت 
آثاراً عميقة في الاقتصاد العالمي، ودفعت أسعار الطاقة والسلع الأساسية صعوداً، وهددت الأمن الغذائي في عدة 

أنحاءٍ من العالم. ويتباين عمق الأثر من بلد إلى آخر باختلاف تكوين البلد الاقتصادي، ومدى ارتباطه التجاري 
والمالي بالاتحاد الروسي وأوكرانيا، ولكنه ملموس في البلدان العربية، وهو إيجابي في بعضها، وسلبي في بعضها 

الآخر. فقد استفادت بعض بلدان المنطقة من تزايد أسعار الطاقة، بينما عانت بلدان أخرى من الأعباء الإضافية 
لهذه التكاليف، علاوة على تناقص الإمدادات الغذائية، وانحسار قطاع السياحة وتدفق المساعدات الدولية. 

تتناول هذه الوثيقة آثار الحرب في أوكرانيا على الاقتصاد العالمي وعلى البلدان العربية، وتستعرض كذلك 
التطورات من حيث الفقر وديناميات المساواة بين الجنسين. واللجنة مدعوّة إلى الاطلاع على محتويات الوثيقة، 

وتقديم الملاحظات بشأنها.

3

هذه الوثيقة هي إصدار محدّث لمسح التطوّرات الاقتصادية والاجتماعية في المنطقة العربية: تأثير النزاع في أوكرانيا على 
اقتصادات البلدان العربية، موجز 2021-2022، الصادر عن الإسكوا في تموز/يوليو 2022.
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ما كادت بلدان العالم تدخل في طور التعافي من تداعيات 
جائحة كوفيد-19 حتى نشبت، في 24 شباط/فبراير 2022، 

الحرب في أوكرانيا، وتلتها عقوبات فرضتها عدة بلدان 
متقدمة النمو على الاتحاد الروسي، فخيّمت هذه التطورات 

بحالة انعدام يقين على الاقتصاد العالمي، وأبطأت تعافيه 
الذي بدأ في عام 2021. ويتباين عمق الأثر من بلد إلى 

آخر باختلاف التكوين الاقتصادي لكل بلد، ومدى ارتباطه 
التجاري والمالي بالاتحاد الروسي وأوكرانيا. 

ر،  د رئيسي للنفط والغاز والمعادن. ويُصدِّ فالاتحاد الروسي مُورِّ
هو وأوكرانيا، أكثر من ربع كميات القمح المستهلكة في العالم. 
ر أكثر  وأوكرانيا هي بدورها مُنتِج رئيسي للذرة والشعير، وتوفِّ

من 40 في المائة من حجم زيت البذور المستهلك في العالم. 

ل ارتفاع حاد في أسعار السلع  ومع تطاول أمد الحرب، سُجِّ
الأساسية، ووُضعَت سياساتٌ نقدية متشددة موضع التنفيذ في 

البلدان المتقدمة، ما أدى إلى إبطاء النمو الاقتصادي في عام 
ع  ع لهذا الأثر أن يستمرَّ في الأمد المنظور. ولا يُتوقَّ 2022، ويُتوقَّ

لنمو الاقتصاد العالمي أن يتخطى نسبة 3.1 في المائة خلال 
عامي 2022 و2023، و3.4 في المائة في عام 2024. وستختلف 
ع للبلدان  درجة الإبطاء بين المناطق المختلفة في العالم، إذ يُتوقَّ
المتقدمة وتيرة أبطأ في النمو، نظراً لروابطها المالية مع الاتحاد 

الروسي، واعتمادها على استيراد الوقود الروسي. 

ومن المرجّح ألا يتجاوز النمو في هذه البلدان نسبة 2.8 في 
المائة في عام 2022، و2.1 في المائة في عام 2023. أما 

البلدان النامية، فسوف تتأثر بدورها بارتفاع أسعار الأغذية 
ع لها أن تسجّل نمواً بنسبة 4.1 في المائة  والوقود، لكن يُتوقَّ

في عام 2022 وبنسبة 4.5 في المائة في عام 2023. 

ونتيجة لأزمة الطاقة والاعتماد على الوقود الروسي، لن 
تتجاوز نسبة نمو اقتصادات الاتحاد الأوروبي 2.7 في المائة 
في عام 2022 و2.4 في المائة في عام 2023. وسيتأثر النمو 
في الولايات المتحدة الأمريكية أيضاً بارتفاع أسعار الطاقة 
والسلع الأساسية، ليتراوح بين 2.6 في المائة في عام 2022 

و1.8 في المائة في عام 2023. ومن المتوقع أن تحافظ 
الصين على علاقاتها الاقتصادية مع الاتحاد الروسي، ولن 
تطالها التبعات الشديدة على الاقتصاد العالمي إلا بدرجة 
قليلة. وسيتراوح النمو في الصين بين 4.5 في المائة في 

ع لشرق  عام 2022 و5.2 في المائة في عام 2023، بينما يُتوقَّ
وجنوب آسيا نموٌّ بنسبة 4.5 في المائة في عام 2022، 

وبنسبة 5 في المائة في عام 2023. 

ع لمعدل تضخم أسعار الاستهلاك أن يصل إلى 7.9  ويُتوقَّ
في المائة في عام 2022، ومن ثم أن ينخفض إلى 4.4 في 

المائة في عام 2023 مع استقرار أسعار الطاقة العالمية. 
ومن المتوقع أن تطال ضغوط التضخم معظم بلدان العالم، 

فيتراوح التضخم بين 5.8 في المائة في عام 2022 و2.7 
في المائة في عام 2023 في البلدان المتقدمة، وبين 10.5 

في المائة في عام 2022 و6.6 في المائة في عام 2023 في 
البلدان النامية. 

ومن المتوقع أن يتواصل اتجاه البطالة إلى الانخفاض خلال 
عام 2022، وذلك بفعل حزم التحفيز التي جرى تنفيذها 
للتخفيف من أثر جائحة كوفيد-19. إلا أن بلدان الاتحاد 

الأوروبي ستواجه مصاعبَ إضافية بسبب تدفق أعداد كبيرة 
من اللاجئين من أوكرانيا.

الجدول 1.  النمو والتضخم: المعدلات العالمية والإقليمية، 2021-2024 )بالنسبة المئوية(

معدل تضخم أسعار الاستهلاكمعدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي
20212022202320242021202220232024

5.83.13.13.412.27.94.43.4العالم
5.22.82.12.73.25.82.72.1الاقتصادات المتقدمة

5.72.61.82.44.76.92.92.3الولايات المتحدة الأمريكية
0.21.81.10.9-1.72.72.21.5اليابان

5.32.72.43.72.76.03.02.2الاتحاد الأوروبي
8.224.47.214.19.45.5-4.9الاقتصادات التي تمرّ بمرحلة انتقالية

6.74.14.54.125.710.56.65.2الاقتصادات النامية
3.93.53.53.218.112.29.58.1أفريقيا

74.554.42.63.73.43.2شرق وجنوب آسيا
8.14.55.251.02.22.32.3الصين

6.62.12.83.5117.730.317.011.8أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي
7.11.82.73.4165.739.722.214.7أمريكا الجنوبية

34.35.37.130.415.910.06.1أقل البلدان نمواً
 .United Nations, World Economic Situation and Prospects 2022, 2022 :المصدر
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النفط ألف.	
سيكون للحرب في أوكرانيا أثرٌ كبير على سوق السلع 

الأساسية. فبمجرد اندلاع الحرب، ارتفعت أسعار الطاقة 
بصورة حادة، وكذلك أسعار سلة منظمة البلدان المصدرة 

للنفط )أوبك(، من 96.1 دولار للبرميل في 23 شباط/فبراير 
2022 إلى أكثر من 100 دولار في اليوم التالي )أي تقريباً إلى 
مستوياتها في عام 2014(، ثم إلى 128.5 دولار للبرميل في 
9 آذار/مارس 2022 )بزيادة قدرها 30 دولاراً تقريباً للبرميل 

في غضون أسبوعين(. وقررت منظمة أوبك + زيادة إنتاجها 

بشكل طفيف فقط بدءاً من نيسان/أبريل 2022، بينما 
واصل إنتاج النفط الصخري تزايده. ولا تزال تدابير الإغلاق 

الجديدة التي تفرضها موجات تفشي كوفيد-19 تهدد الطلب، 
خاصة إذا ما لجأت إليها الأسواق الرئيسية مثل الصين، ما 
قد يخفّض أسعار النفط. ومن المتوقع أن يظل سعر النفط 

 مستقراً في عامي 2023 و2024، مع انخفاض طفيف إلى
98 دولاراً للبرميل في عام 2023 وإلى 82 دولاراً للبرميل في 

عام 2024. 

الغاز	الطبيعي	والفوسفات باء.	
ازدادت أسعار الغاز الطبيعي في أوروبا بستة أضعاف تقريباً 

بين كانون الأول/ديسمبر 2020 وحزيران/يونيو 2022، وكان 

النزاع هو السبب الرئيسي في تلك الزيادة الحادة. ووصلت 

أسعار الغاز إلى أعلى مستوياتها منذ تموز/يوليو 2008 مع 

دخول العقوبات المفروضة على الصادرات الروسية حيز 

التنفيذ. وعانت أيضاً أسواق الأسمدة العالمية من اضطراب 

شديد، مع تزايد أسعار فوسفات ثنائي الأمونيوم بأكثر من 
ثلاثة أضعاف وأسعار الفوسفات الصخري بأربعة أضعاف 

تقريباً بين كانون الأول/ديسمبر 2019 وحزيران/يونيو 2022.

وسجلت أسعار المواد الغذائية ارتفاعاً حاداً بعد أن عطلت 
الحرب النشاط الزراعي في أوكرانيا، ما ساهم في انخفاض 

إنتاج المحاصيل بنحو 40 في المائة.

9
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لمحة	عامة ألف.	
ما كادت البلدان العربية تدخل في طور التعافي من تبعات 

جائحة كوفيد-19 حتى نشبت الحرب في أوكرانيا، فأوقعت 
آثاراً اقتصادية كبيرة، بعضها إيجابي، وبعضها الآخر سلبي. 
وقد استفادت بعض بلدان المنطقة من تزايد أسعار الطاقة، 

بينما عانت بلدان أخرى من الأعباء الإضافية لهذه التكاليف، 
علاوة على تناقص الإمدادات الغذائية، وانحسار قطاع 

السياحة وتدفق المساعدات الدولية. وقبل الحرب، أشارت 
التقديرات إلى أن النمو المتوقع في المنطقة سيبلغ نحو 5.2 

ع له الآن أن يتجاوز  في المائة في عام 2022، ولكنه لا يُتوقَّ
4.5 في عام 2023، و3.4 في المائة في عام 2024. وحتى 

هذه التوقعات تكتنفها المخاطر وأوجه عدم اليقين، ولا سيما 

من وقوع موجة جديدة من فيروس كوفيد-19، وطول 
أمد الحرب في أوكرانيا، وتوسيع نطاق العقوبات على 

الاتحاد الروسي، ووقوع انهيار اقتصادي في بعض البلدان 
العربية التي تعاني من ظروف اجتماعية واقتصادية صعبة، 

واستمرار الصراع وعدم الاستقرار السياسي. 

11



الجدول 2.  معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في المنطقة العربية، 2022-2024 )بالنسبة المئوية(

معدل تضخم أسعار الاستهلاكمعدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي

 202220232024202220232024

4.13.52.93.54.33.1الإمارات العربية المتحدة

5.93.32.44.02.51.9البحرين

4.63.63.53.63.13.0عُمان

7.66.42.33.63.12.7قطر

6.44.33.12.51.81.3الكويت

6.35.04.24.83.72.2المملكة العربية السعودية

6.34.63.33.42.61.9بلدان مجلس التعاون الخليجي 
5.43.22.67.27.15.9الأردن

5.44.34.218.515.611.2تونس

2.62.02.33.93.13.1الجزائر

2.26.75.286.913.710.9لبنان

0.92.33.16.84.33.8مصر

2.31.31.49.18.77.5المغرب

4.33.63.517.710.98.3البلدان العربية المتوسطة الدخل

6.25.03.65.63.23.2الجمهورية العربية السورية

17.733.35.726.215.810.3-العراق

4.73.42.46.55.44.8دولة فلسطين

0.10.20.751.014.59.5ليبيا

2.31.94.351.228.113.2اليمن

2.86.83.616.08.05.5البلدان العربية المتأثرة بالصراع
2.94.33.712.55.62.9جزر القمر

5.85.75.86.65.34.7جيبوتي

4.54.14.08.57.87.3السودان

1.73.24.810.58.97.5الصومال

0.32.12.1189.085.214.5موريتانيا

0.93.34.6163.474.113.3أقل البلدان العربية نمواً 
5.24.53.413.77.84.5المجموع للبلدان العربية

المصدر: تقديرات الإسكوا استناداً إلى نموذج التوقعات الاقتصادية العالمية لعام 2022. 
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بلدان	مجلس	التعاون	الخليجي باء.	
ستستفيد دول مجلس التعاون الخليجي من انتعاش أسواق 
النفط، الذي بدأ في عام 2021، وستستفيد من ارتفاع أسعار 

الطاقة الناجم عن الحرب في أوكرانيا. وفي نيسان/أبريل 
2022، كان إنتاج النفط في دول مجلس التعاون الخليجي 

أعلى بنسبة 20 في المائة مقارنة بما كان عليه في العام 
السابق، كما كان قد تخطى مستويات ما قبل الجائحة. 

ولذلك، ستشهد بلدان مجلس التعاون الخليجي أعلى معدلات 
نمو سجّلتها منذ عام 2014، فتصل إلى 6.3 في المائة في عام 

2022، ثم إلى 4.6 في المائة في عام 2023، و3.3 في المائة 
في عام 2024.

وتشير التوقعات إلى أن أعلى معدلات النمو، في مجموعة 
ل في قطر، بنسبة  بلدان مجلس التعاون الخليجي، ستُسجَّ

7.6 في المائة في عام 2022، قبل أن تبلغ 6.4 في المائة في 
عام 2023، وذلك نتيجة زيادة الأسعار والطلب على الغاز 

ع أن تشهده  الطبيعي، علاوة على النشاط الهائل الذي يُتوقَّ
السياحة في البلد مع استضافة الدوحة لدورة عام 2022 من 

ع  كأس العالم لكرة القدم. أما المملكة العربية السعودية، فيُتوقَّ

أن تنمو بنسبة 6.4 في المائة في عام 2022، و4.3 في المائة 
في عام 2023، مستفيدة من الارتفاع العالمي في أسعار 

الطاقة، واستئناف السياحة الدينية اعتباراً من عام 2022، 
وزيادة الاستثمارات من خلال صندوق الاستثمارات العامة. 

ع للإمارات العربية المتحدة أن تسجل نمواً بنسبة  ويُتوقَّ
6.3 في المائة في عام 2022، و5 في المائة في عام 2023 
نتيجة لارتفاع أسعار الطاقة وتزايد إنتاج النفط والطلب 

عليه، فضلًا عن زيادة السياحة الناتجة من استضافة دبي 
ع أن يؤدي  لمعرض إكسبو 2020. وبالنسبة إلى عُمان، يُتوقَّ

التوسع في القطاع غير النفطي وتزايد إنتاج الغاز الطبيعي 
المسال إلى ارتفاع النمو بنسبة 4.6 في المائة في عام 2022، 
ثم بنسبة 3.6 في المائة في عام 2023. وفي الكويت، سينمو 
الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 5.9 في المائة في عام 2022، 
و3.3 في المائة في عام 2023. وفي البحرين، سيرتفع الناتج 

المحلي الإجمالي بنسبة 4.1 في المائة في عام 2022، و3.5 
في المائة في عام 2023، نتيجة لزيادة إنتاج الهيدروكربونات 

والنمو في القطاعات غير النفطية.

البلدان	العربية	المتوسطة	الدخل جيم.	
من المتوقع أن تسجل البلدان العربية المتوسطة الدخل 
انتعاشاً ملحوظاً في عام 2022، لا سيما بعد إزالة قيود 

كوفيد-19 واستئناف المنطقة للنشاط الاقتصادي على النحو 
المعتاد قبل الجائحة. وتشير التقديرات إلى أن مجموعة 

البلدان هذه ستسجل نمواً في الناتج المحلي الإجمالي 
بنسبة 4.3 في المائة في عام 2022، وبنحو 3.6 في المائة 

خلال الفترة 2023-2024. وتتفاوض ثلاثة بلدان متوسطة 
الدخل، هي تونس ولبنان ومصر، مع صندوق النقد الدولي 

لوضع برنامج في إطار تسهيل الصندوق الممدد. ومن ناحية 
أخرى، تعاني معظم البلدان المتوسطة الدخل من ارتفاع 

أسعار الطاقة والسلع الأساسية، بما في ذلك المواد الغذائية 
الأساسية، وسجلت انخفاضاً في قيمة عملاتها الوطنية. وفي 

مصر، انخفضت قيمة الجنيه بنسبة 16 في المائة بين ليلة 
وضحاها. وفي تونس، فقد الدينار نحو 10 في المائة من 

قيمته بين تموز/يوليو 2021 وتموز/يوليو 2022. ولا يزال 
لبنان يواجه ظروفاً اقتصادية ومالية صعبة، ومأزقاً سياسياً، 

وارتفاعاً حاداً في الأسعار.

وستشهد جميع البلدان العربية المتوسطة الدخل، باستثناء 
الجزائر ومصر، معدلات نمو معتدلة في عام 2022. أما 

الجزائر، فسوف تستفيد من ارتفاع أسعار النفط لتسجل 

معدل نمو بنسبة 5.4 في المائة في عام 2022 وبنسبة 3.2 
ع لمصر نمو بنسبة 5.4 في  في المائة في عام 2023. ويُتوقَّ

المائة في عام 2022 وبنسبة 4.3 في المائة خلال الفترة 
2023-2024، وهذا الاتجاه مدفوع بزيادة الطلب على الغاز 

وارتفاع أسعاره، ولكنه سيتأثر سلباً بارتفاع أسعار المواد 
الغذائية والانحسار في القطاع السياحي. وسيشهد الأردن 

وتونس ولبنان والمغرب نمواً متواضعاً، وسط مخاوف بشأن 
الأمن الغذائي. وفي المغرب، تشير التوقعات إلى نمو لا 

يتخطى 0.9 في المائة في عام 2022، نتيجة لموجة الجفاف 
التي تسببت بانخفاض الإنتاج الزراعي بنسبة 17.3 في المائة 

في هذا العام. ويحدق عدم اليقين بالأحوال الاقتصادية 
والسياسية في تونس، مع ارتفاع في معدلات البطالة، وعجز 

مالي مزدوج، وتزايد في الديون، وضعف في الإصلاحات، 
ع لتونس نمو  وانخفاض في قيمة العملة الوطنية. ويُتوقَّ

ع أن  بنسبة 2.3 في المائة في عام 2022. وفي الأردن، يُتوقَّ
يكون النمو متواضعاً، بنحو 2.6 في المائة في عام 2022. 

وفي لبنان، من المتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي 
بنسبة 2.2 في المائة في عام 2022، مدفوعاً بالنمو 

في قطاع السياحة نتيجة تدفق عدد كبير من المغتربين 
اللبنانيين بعد عامين من قيود السفر بسبب كوفيد-19. 
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البلدان	المتأثرة	بالصراع دال.	
لا تزال البلدان المتأثرة بالصراع تواجه عدم استقرار سياسي 

وشواغل أمنية. ومن المتوقع أن ينمو ناتجها المحلي 
الإجمالي بنسبة 2.8 في المائة في عام 2022، و6.8 في المائة 

في عام 2023، و3.6 في المائة في عام 2024. والتباطؤ 
المتوقع في عام 2022 هو نتيجة لارتفاع أسعار المواد 

الغذائية في اقتصادات هذه البلدان بفعل الحرب في أوكرانيا 
وعدم الاستقرار السياسي. علاوة على ذلك، يشكل انخفاض 

معدلات التطعيم ضد كوفيد-19 عاملًا في عدم اليقين، إذ قد 
يتسبب ظهور متحورات جديدة للفيروس وموجات عدوى 

جديدة بأضرار في اقتصادات هذه البلدان، الهشة أصلًا. 

ويعزى معدل النمو في البلدان المتأثرة بالصراع إلى النمو 
الكبير الذي شهده العراق، الذي استفاد من الارتفاع الحاد 

في أسعار النفط. ومن المتوقع أن يصل نمو الناتج المحلي 
الإجمالي العراقي إلى 6.2 في المائة في عام 2022، ثم إلى 5 

في المائة في عام 2023. وسيشهد الناتج المحلي الإجمالي 
الفلسطيني نمواً بنسبة 4.7 في المائة في عام 2022، وبنسبة 

3.4 في المائة في عام 2023. وتعاني دولة فلسطين من 
بطء حملات التطعيم ضد فيروس كوفيد-19، ومن انخفاض 
كبير في المساعدات الدولية بعد الحرب في أوكرانيا، وتواتر 

الممارسات العداونية الإسرائيلية واستمرارها، والحصار 
المديد على قطاع غزة. وفي الجمهورية العربية السورية، 

ومع استمرار عدم الاستقرار السياسي والعقوبات، من 
المتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.1 في 

المائة فقط في عام 2022، وبنسبة 0.2 في المائة في عام 
2023، وبنسبة 0.7 في المائة في عام 2024. ولا يزال اليمن 
يعاني من الانقسام السياسي الداخلي، وتجزؤ المؤسسات، 
وعدم الاستقرار الأمني، وحالات الطوارئ الإنسانية، ومن 

المتوقع له أن يسجل نمواً بنسبة 2.3 في المائة في عام 
2022، وبنسبة 1.9 في المائة في عام 2023. وليبيا هي 

ع لها أن تشهد  الدولة الوحيدة في المنطقة العربية التي يُتوقَّ
انكماشاً في ناتجها المحلي الإجمالي في عام 2022، وذلك 
بنسبة 17.7 في المائة نتيجة للتوترات السياسية وتعطل 

إنتاج النفط. 

بيد أن الشكوك تحدق بآفاق البلدان المتأثرة بالصراع مع 
المخاطر غير المتوقعة الناجمة عن الحرب في أوكرانيا. فقد 

تتأثر شركات النفط الروسية العاملة في العراق بالعقوبات 
الدولية، ما قد يسبب انخفاضاً في إنتاج النفط في البلد. 

وفي ليبيا واليمن، يحيط عدم اليقين باستئناف إنتاج 
النفط بكامل طاقات هذين البلدين. وفي الجمهورية العربية 

السورية، اضطرت الحكومة إلى زيادة أجور القطاع العام 
مرتين في عام 2021 بسبب التفاقم الشديد في التضخم، مما 

شكل ضغطاً إضافياً على الموارد الحكومية. 

أقل	البلدان	نمواً هاء.	
ع أن تنمو بنسبة  في ما يتعلق بأقل البلدان العربية نمواً، يُتوقَّ

0.9 في المائة فقط في عام 2022، وبنسبة 3.3 في المائة 
في عام 2023، وبنسبة 4.6 في المائة في عام 2024. وقد 
اشتدت وطأة الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية في أقل 

البلدان العربية نمواً بفعل ارتفاع أسعار الطاقة والسلع 
الأساسية. وتواجه هذه البلدان أيضاً خطر تراجع المساعدة 

ه المزيد منها لدعم أوكرانيا  الإنمائية الرسمية التي سيُوَجَّ
والبلدان التي تستضيف اللاجئين الأوكرانيين. 

وفي السودان، ونتيجة لعدم الاستقرار السياسي في أعقاب 
الانقلاب في عام 2021، لن يتجاوز نمو الناتج المحلي 

الإجمالي نسبة 0.3 في المائة في عام 2022، ونسبة 3.2 في 
المائة في عام 2023. وفي جيبوتي، من المتوقع أن ينمو 
الناتج المحلي الإجمالي بنحو 3.6 في المائة خلال الفترة 

2022-2024، مدفوعاً بمشاريع البنية التحتية. وفي جزر 
 القمر، من المتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة

2.9 في المائة نتيجة للسياسة التوسعية التي اتبعتها 
الحكومة في السنوات السابقة. وسيكون للحرب في أوكرانيا 
تأثير مزدوج على موريتانيا: فسيكون لها تأثير إيجابي على 

صناعات التعدين، وخاصة خام الحديد والذهب، وتأثير 
سلبي على أسعار الطاقة والمواد الغذائية. ومن المتوقع أن 

تسجل موريتانيا معدل نمو قدره 4.5 في المائة في عام 
2022 وحوالي 4 في المائة في الفترة 2023-2024. ولا يزال 

الصومال يعاني من موجة جفاف شديد يؤثر على قطاعي 
الزراعة والصحة، ويسبب نزوحاً داخلياً. وسيشهد الناتج 

المحلي الإجمالي الصومالي نمواً بنسبة 1.7 في المائة في 
عام 2022، وبنسبة 2.1 في المائة في عام 2023.

تضخم	أسعار	الاستهلاك واو.	
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من المتوقع أن يؤدي ارتفاع أسعار الطاقة ونقص المواد 
الغذائية الأساسية إلى زيادة التضخم في المنطقة العربية 

إلى 13.7 في المائة في عام 2022، قبل أن ينخفض إلى 
7.8 في المائة في عام 2023، ثم إلى 4.5 في المائة في عام 

2024. ومن المتوقع أن يصل التضخم في البلدان المتوسطة 
الدخل إلى 17.7 في المائة في عام 2022 ثم إلى 10.9 في 

المائة في عام 2023، مدفوعاً بالدرجة الأولى بارتفاع معدلات 
التضخم في لبنان. 

ففي لبنان، الذي يعاني من أزمة اقتصادية حادة، وانخفاض 
كبير في قيمة العملة، تشير التوقعات إلى معدل تضخم هائل 

يبلغ حوالي 86.9 في المائة في عام 2022، قبل أن ينخفض 
إلى حوالي 13.7 في المائة في عام 2023. 

ويؤثر عدم الاستقرار السياسي أيضاً على معدلات التضخم 
في الجمهورية العربية السورية وليبيا واليمن، التي ستشهد 
جميعها تضخماً من رقمين خلال عامي 2022 و2023. ومع 

استمرار عدم الاستقرار السياسي والمصاعب الاقتصادية 
ع لمعدل التضخم أن يصل إلى ما يقارب  في السودان، يُتوقَّ
163.4 في المائة في عام 2022، وإلى 74.1 في المائة في 

عام 2023.
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الوضع المالي
والديون في

البلدان العربية
3
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من المتوقع أن يتحسن الوضع المالي للبلدان العربية في 
عام 2022، وذلك كنتيجة مباشرة للحرب في أوكرانيا 

وما تلاها من زيادة في أسعار الطاقة. لكن هذا التحسن 
سيحدّه، جزئياً، التزايد في أسعار المعادن والمواد الغذائية. 

وستستفيد دول مجلس التعاون الخليجي من ارتفاع أسعار 
الطاقة، ومن المتوقع أن تسجل فائضاً مالياً بنسبة 5.6 في 
المائة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2022. وسيُدعم 
هذا الفائض بتزايد الإيرادات الضريبية، إذا اعتمدت بلدان 

عدة من مجلس التعاون الخليجي، في عام 2021، معدلات 
ضرائب جديدة، أو راجعت المعدلات القائمة. وإذا ما قيس 

الفائض المالي كنسبة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي، 
ستسجل قطر الفائض الأكبر في مجموعة بلدان مجلس 
التعاون الخليجي، بنسبة تصل إلى 12.7 في المائة في 

عام 2022. وسيمكّن الفائض المالي مجموعة بلدان مجلس 
التعاون الخليجي من خفض نسبة الدين إلى الناتج المحلي 
الإجمالي من 36.4 في المائة في عام 2021 إلى حوالي 30 

في المائة في عام 2022. 

وتشير التوقعات إلى حيز مالي أضيق للبلدان العربية 
المتوسطة الدخل، ولا سيما البلدان المستوردة للنفط التي 

ستعاني من ارتفاع أسعار الطاقة. ومن المتوقع أن يصل 
 العجز المالي في البلدان العربية المتوسطة الدخل إلى

8 في المائة من مجموع ناتجها المحلي الإجمالي. وستضطر 
البلدان التي تتاجر مع الاتحاد الروسي أو أوكرانيا إلى البحث 

عن أسواق جديدة بكلفة أعلى، ما قد يثقل على الأوضاع 
المالية لتلك البلدان. وهذا مصدر قلق خاصة بالنسبة إلى 

البلدان المستوردة للقمح التي أبقت على دعمها الخبز، مثل 
تونس ولبنان ومصر والمغرب، حيث ستتحمل هذه البلدان 

أعباءً إضافية. ومن المتوقع أن تنخفض نسبة الدين إلى 
الناتج المحلي الإجمالي في البلدان المتوسطة الدخل من 

79.1 في المائة في عام 2022 إلى 76.3 في المائة في عام 
2024، نتيجة للانخفاض الكبير في قيمة الديون اللبنانية في 

أعقاب الانخفاض الهائل في قيمة العملة المحلية.

ومن المتوقع أن تتحسن الأوضاع المالية للبلدان المتأثرة 
بالنزاع في عام 2022، بحيث تحقق هذه البلدان فائضاً بنسبة 

4.7 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، وذلك، بالدرجة 
الأولى، نتيجة للتحسن الكبير في وضع العراق المالي. فمع 

انتعاش أسواق النفط، وتزايد أسعاره، ستحقق العراق فائضاً 
مالياً بنسبة 8.5 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي. ومن 

المتوقع أيضاً أن تشهد أقل البلدان العربية نمواً انخفاضاً كبيراً 
في مستوى الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي، من 78.1 في 

المائة في عام 2022 إلى 47.3 في المائة في عام 2023، وذلك 
بفعل الانخفاض الكبير في مستوى الديون في السودان. 

الجدول 3.  الرصيد المالي ونسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي في المنطقة العربية )بالنسبة المئوية(
الديون الحكوميةالرصيد المالي

 202220232024202220232024
6.8131.3129.6128.3-6.5-4.9-الإمارات العربية المتحدة

0.30.21.111.410.48.7-البحرين
4.72.71.667.660.655.0عُمان
12.714.15.947.528.921.6قطر

4.72.92.222.122.018.6الكويت
6.53.02.525.420.316.4المملكة العربية السعودية

5.63.92.429.925.821.9 بلدان مجلس التعاون الخليجي
8.566.471.575.2-10.2-12.9-الأردن
8.382.178.075.1-8.3-7.3-تونس

5.992.294.795.9-6.7-7.0-الجزائر
4.889.964.661.0-5.2-6.7-لبنان
5.176.576.677.0-5.1-4.5-مصر

5.687.185.683.7-5.8-5.6-المغرب
7.579.177.276.3-7.9-8.0-البلدان العربية المتوسطة الدخل

8.56.24.763.251.744.3الجمهورية العربية السورية
.6.03.12.4n.a.n.a.n.a-العراق

.n.a.n.a.n.a.n.a.n.a.n.aدولة فلسطين
10.420.527.235.0-10.9-10.5-ليبيا

3.758.750.545.6-4.4-4.4-اليمن
4.73.92.859.449.843.7البلدان العربية المتأثرة بالصراع

4.333.636.938.3-6.5-7.6-جزر القمر
2.753.851.150.1-3.0-3.8-جيبوتي
2.250.147.945.7-2.6-2.7-السودان
.n.a.n.a.n.a.n.a.n.a.n.aالصومال
4.383.247.234.7-4.4-2.1-موريتانيا

4.078.147.336.4-4.2-2.3- أقل البلدان العربية نمواً
0.949.745.041.7-0.1-0.9المجموع للبلدان العربية

المصدر: تقديرات الإسكوا استناداً إلى نموذج التوقعات الاقتصادية العالمية لعام 2022.
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وفقاً لآخر التقديرات بشأن النمو في المنطقة، تباطأت 
الحملة العالمية للحد من الفقر من جراء ارتفاع تكاليف 

المعيشة في العالم بعد الجائحة، والتعقيدات في أسواق 
الطاقة والسلع الأساسية بفعل الحرب في أوكرانيا. ويتبين، 

باستخدام خطوط الفقر الوطنية، تزايد الفقر في المنطقة 
العربية خلال عام 2022 مقارنة بالسنوات السابقة، وخاصة 
الفترة التي سبقت تفشي جائحة كوفيد-19. ويعيش أكثر 

من ثلث سكان المنطقة، أو 35.3 في المائة، تحت عتبة الفقر 
ع لهذا الاتجاه أن يستمر، لتصل نسبة الفقراء  الوطنية. ويُتوقَّ

إلى 35.8 في المائة في عام 2023 ثم إلى 36.0 في المائة في 
عام 2024، ما يتناقض مع التقديرات التي سبقت الحرب في 

أوكرانيا، والتي قدرت أن نسبة الفقراء من سكان المنطقة 
ستبلغ 34.5 في المائة خلال هذا العام، وأن معدل الفقر 

سيبقى من دون تغيير خلال العامين المقبلين.

ومنذ تفشي الجائحة، تزايدت مستويات الفقر في البلدان 
العربية المتوسطة الدخل، من 18.3 في المائة في عام 2019 

إلى 21.6 في المائة في عام 2022، ومن المتوقع أن يزداد 
الفقر إلى 22.0 في المائة في عام 2023، ثم إلى 22.6 في 

المائة في عام 2024. وسجلت أقل البلدان العربية نمواً 
ارتفاعاً كبيراً في الفقر، من 40.1 في المائة  في عام 2019 

إلى 48.6 في المائة في عام 2022، والبلدان المتأثرة بالصراع 
ع أن  من 42.8 في المائة إلى 50.6 في الفترة نفسها. ويُتوقَّ

يبقى الفقر على حاله في أقل البلدان نمواً، خلال العامين 
المقبلين، فيسجل نسبة 48.7 في المائة في عام 2023 و48.6 
في المائة في عام 2024. وتبدو الآفاق متشائمة بالنسبة إلى 

ع أن يصل الفقر إلى  البلدان المتأثرة بالصراع، حيث يُتوقَّ
51.7 في المائة في عام 2023، قبل أن ينخفض قليلًا إلى 

51.4 في المائة في عام 2024.

وفي جميع أنحاء المنطقة العربية، من المتوقع أن ينخفض 
إجمالي معدل البطالة إلى 12 في المائة في عام 2022، 

مدفوعاً بتحسن في بلدان مجلس التعاون الخليجي. وتبقى 
البطالة مصدراً للقلق في معظم البلدان المتوسطة الدخل، 
باستثناء مصر. ومن المرجّح أن يستمر لبنان في تسجيل 

أعلى معدل بطالة في المنطقة العربية، بنحو 29.2 في المائة 
في عام 2022، نتيجة لأزمته المالية والاقتصادية المديدة. 

ومن المتوقع أن تظل معدلات البطالة مرتفعة، وأن ترتفع 
بشكل طفيف في العديد من البلدان المتأثرة بالصراع وأقل 

البلدان نمواً في المنطقة.

لم تتغير مؤشرات ديناميات النوع الاجتماعي كثيراً في 
المنطقة العربية منذ عام 2021. ويُظهر المؤشر العالمي 

للفجوة بين الجنسين لعام 2022 أن المنطقة لا تزال لديها 
أعلى نسبة من البلدان السيئة الأداء على المؤشر مقارنة 
ببقية مناطق العالم. وقد سُجّل تحسن طفيف لمتوسط 

نتيجة المؤشر  في المنطقة العربية في عام 2022، 

إذ ترك فجوة قدرها 37.05 في المائة بين الجنسين. ووفقاً 
للمنتدى الاقتصادي العالمي، يتطلب سد هذه الفجوة إطاراً 

زمنياً يزيد على 115 عاماً. 

وفي حين لم يحقق أي بلد عربي التكافؤ الكامل بين 
الجنسين من حيث الصحة والبقاء على قيد الحياة، أحرزت 

المنطقة العربية تقدماً كبيراً في سد الفجوة بين الجنسين 
في مجال التعليم. وهناك أيضاً تحسّن طفيف 

من حيث المشاركة الاقتصادية والفرص. ومع ذلك، لا تزال 
المنطقة تضمّ حواجز هيكلية تعوق مشاركة المرأة. ولا 

تتجاوز نسبة الشركات في المنطقة العربية التي لديها نساء 
في الرتب العليا من الإدارة 5 في المائة.

ولا تزال نسبة مشاركة المرأة في القوى العاملة في المنطقة 
العربية هي الأدنى في العالم، وتشير التقديرات إلى أنها 

لم تزد على 19.9 في المائة في عام 2022، وهي نسبة أقل 
بكثير من المتوسط العالمي البالغ 46.6 في المائة. وكذلك، 
فإن معدلات البطالة بين النساء العربيات هي الأعلى على 

ر بنحو 22.1 في المائة مقارنة  مستوى العالم، حيث تُقدَّ
بالمتوسط العالمي البالغ 6 في المائة. وهذا الاتجاه أوضح 

في فئة الشباب )الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و24 عاماً(: 
ففي عام 2022، أشارت التقديرات إلى أن معدل البطالة 

بين الشابات في المنطقة يبلغ نحو 44.9 في المائة، مقابل 
نسبة بطالة بين الشباب الذكور تصل إلى 22.8 في المائة. 

وبالمقابل، فإن المعدل العالمي هو 15.2 للشابات، و14.5 في 
المائة للشبان.
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تلاشى الأمل في حدوث انتعاش عالمي في أوائل عام 
2022 مع اندلاع الحرب في أوكرانيا، وارتفاع أسعار السلع 

الأساسية، والتضييق في الأوضاع النقدية. ولا يزال قدر 
كبير من عدم اليقين يسود في العالم، لذا تتزايد صعوبة 

استخلاص توقعات مُجدية لعامي 2023 و2024 وما 
بعدهما. ويتمثل التحدي الرئيسي الذي تواجهه الاقتصادات 

المتقدمة في الحفاظ على التضخم ضمن حدود معقولة. 
ويبدو أن بنك الاحتياطي الفيدرالي في الولايات المتحدة 
الأمريكية والبنك المركزي الأوروبي مصمّمان على تحقيق 

ذلك، ومن المرجّح أن ينجحا، وإن كان ذلك على حساب 
وقوع ركود اقتصادي. بيد أن هذا التصميم سيؤدي إلى 
تفاقم المشاكل في الاقتصادات المتوسطة والمنخفضة 

الدخل، التي ستواجه زيادة في تكاليف التمويل وارتفاعاً 
في أسعار الطاقة والأغذية. 

ومع أن التوقعات للفترة 2022-2024 للمنطقة العربية لا 
تزال إيجابية إلى حد كبير، لن يتوزّع النمو بالتساوي. 

فالحرب في أوكرانيا تدفع نحو ارتفاع عالمي في أسعار 
الطاقة والمواد الغذائية والمواد الخام. 

وفي حين ستستفيد دول مجلس التعاون الخليجي وغيرها 
من الدول العربية المصدرة للنفط من ارتفاع أسعار الطاقة، 
ستواجه معظم البلدان العربية المتوسطة الدخل مصاعبَ 

جمّة في تمويل فواتير أعلى للاستيراد، بينما تعاني 
اقتصاداتها من تحديات هيكلية عميقة ومؤسسات ضعيفة. 
وستظل الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية هشةً في البلدان 

المتأثرة بالصراع وأقل البلدان نمواً في المنطقة. ويتوقف 
انتعاشها على المصالحة السياسية في بعض البلدان، 

وإنهاء الأعمال العدائية في بلدان أخرى، واستئناف المعونة 
والدعم الدوليين في معظم البلدان.

ولدى البلدان العربية المصدّرة للنفط فرصة لمراكمة 
الاحتياطيات والاستثمار في مشاريع تولّد النمو الشامل 

والتنمية المستدامة وتساعد على تنويع اقتصاداتها، بعيداً 
عن قطاع الوقود الأحفوري. ويتعين على البلدان المستوردة 
للنفط، بما في ذلك البلدان المتأثرة بالصراع، أن ترشد إنفاقها 

وأن تنخرط في إصلاحات هيكلية لبناء منعة اقتصاداتها.
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